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الملخص
إن مما تميزت به شريعتنا الغراء؛ اهتمامها بمسألة "الحجر"، والحجر: هو منع الإنسان من التصرف في ماله أو منع من نفاذ تصرفه القولي، وهو أمر مشروع عند وجود سبب من أسبابه، لقوله تعالى (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما) الآية
. فحرم الله عز وجل علينا تمكين السفهاء من الأموال؛ لأنهم لا يحسنون التصرف فيها، وإذا تصرف السفهاء في أموالهم بذَّروا وأسرفوا، فالآية توضح مدى عناية شرعنا الحنيف للمحجور عليه حتى لا يضيع ماله ويذهب سدى بغير نفع. ومن أسباب الحجر ودوافعه ما يعود إلى مصلحة المحجور عليه؛ كالجنون والسفه والصغر، ومنها ما هو عائد إلى حفظ مصلحة الغير كالحجر على المدين المفلس ومريض مرض الموت، ومنها ما هو عائد إلى تحقيق المصالح العامة كالحجر على الطبيب الجاهل، أو الحجر على مال الزوجة لمصلحة الزوج وغير ذلك. بالإضافة إلى أن هناك آثارا تترتب على الحجر من منظور الفقه الإسلامي؛ كأثر الحجر على المدين المفلس، وأثر الحجر على المريض مرض الموت، وأثر الحجر على الزوجة وهكذا، وفي النهاية قد توصل البحث إلى نتائج مهمة منها: أن الراجح من أقوال الفقهاء عدم الحجر على المرأة لمصلحة الزوج، وهذا ما تؤيده عمومات الشريعة وعدالة الإسلام والنظر إلى المصالح المشتركة، ومنها أن الحجر على المدين المفلس يحقق مصلحة عظيمة، مصلحة للدائن ومصلحة للمدين، إلى غير ذلك من نتائج.
الكلمات المفتاحية:

الحجر، التشريع الإسلامي، الأثر، الفقه المقارن.
أهمية البحث.

تبرز أهمية هذا البحث في محاولة الباحثان معالجة قضية  مهمة تمس حياة الأسرة المسلمة في ظل الفقه الإسلامي ممثلة في أحكام الصغير والمجنون والمرأة ومن في حكمهم لتطبيق مفهوم الحجر عليهم حفظا لمصالحهم ورعاية لمكتسباتهم المادية والمعنوية، فإنهم لو تُرِكُوا بدون ذلك؛ لضاعت أموالهم وغرقت في الإسراف والإنفاق بدون حد ولا قيد لعدم إدراكهم لحقيقة الأمر، فجاء البحث ليكشف النقاب عن مضمون هذا الأمر ويبين الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك بيانًا شافيًا يظهر عناية الشرع بالضعفاء وبما يملكونه مال أو غيره.

مشكلة البحث وتساؤلاته

يمكن إجمال إشكالية البحث من خلال التساؤلات الآتية:

أولا: ما هو الحجر في التشريع الإسلامي وما الدليل على مشروعيته؟ 
ثانيا: ما الحِكمة في مشروعية الحجر؟
ثالثا: ما أنواع الحجر ومن هم المحجور عليهم؟
رابعا: ما هي الآثار المترتبة على المحجور عليه من حيث تصرفاته المالية والقولية؟
فهذه بعض الأسئلة التي سوف يجيب عنها البحث بمشيئة الله تعالى.
أهداف البحث

فبناء على الأسئلة السابقة فإن البحث يهدف إلى تحقيق ما يأتي:

أولا: التعرف على حقيقة الحجر في الفقه الإسلامي 
ثانيا: بيان مشروعية الحجر وحِكمة تشريعه.
ثالثا: ذكر أنواع الحجر والمحجور عليهم في الفقه الإسلامي.
رابعا: بيان الآثار المترتبة على المحجور عليه من حيث تصرفاته المالية والقولية. 
الدراسات السابقة

هناك كتب وبحوث تناولت هذا الموضوع بالدراسة نذكر منها ما يأتي:

الأول: الحَجْر، للدكتور عبد العظيم إصلاحي، باحث بمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي
جامعة الملك عبد العزيز، نشر: 19/1/1423هـ الموافق 3/4/2002م.
الثاني: أحكام الحجر في الفقه الاسلامي، أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش، بحث منشور على شبكة ألوكة بتاريخ: 25/6/2014 ميلادي - 27/8/1435 هجري
 
الثالث: نظام الحجر على فاقد الأهلية في الفقه الإسلامي والقانون اليمني، (رسالة ماجستير) من جامعة عدن للباحث/ منير محمد أحمد الصلوي، والرسالة مطبوعة سنة 2003م عن دار جامعة عدن للطباعة والنشر والتوزيع.
منهج البحث
وسوف يسلك الباحثان في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، بحيث يكون هناك استقراء وتتبع لكل المسائل التي سوف ترد في البحث ومن ثم تتلوها مرحلة البحث والتمحيص والتحليل والتدقيق والاستدلال للأقوال وذكر الراجح بعد ذلك ما أمكن، مع الحفاظ على النص القرآني والسنة النبوية الشريفة وتخريجهما تخريجا علميا، بالإضافة إلى عزو الأقوال إلى قائليها وتفسير ما يحتاج إلى تفسير وهكذا.
مقدمة البحث

الحمد لله رب العلمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد:

فإن من الضروريات الخمس التي تسعى الشريعة الإسلامية لحفظها؛ ضرورة "حفظ المال"، فالإنسان دائما في حاجة إلى المال لتنظيم حياته، سواء ما يتعلق بطعامه وشرابه ومسكنه وملبسه أو غير ذلك من الأمور التي تتطلبها حياته اليومية. فالعقل الصحيح يعرف كيف يدبر حياته ليحقق تلك المصالح، لكن الصغير والسفيه والمجنون ليس لهم من العقل ما يديرون به أموالهم ويحققون مصالحهم، فلذلك شُرِعَ الحجرُ في حقهم حفاظا على أموالهم من التبذير والإسراف والإفلاس، وجعل الشرع تصرفاتهم المالية موقوفة على إجازة ولي أمرهم حتى لا يُستغل ضعفهم في التصرفات المالية. فالبحث يسعى لتحقيق هذا الجانب المهم في ضوء الشريعة الإسلامية. ولذا جاء البحث تحت عنوان: "الحجر وأثره في التشريع الإسلامي" مشتملا على ثلاثة مباحث وخاتمة حسب الآتي:

المبحث الأول: تعريف الحجر وبيان دليل مشروعيته والحِكمة من تشريعه.

المبحث الثاني: أقسام الحجر وأنواعه، وتحته ثلاثة مطالب

المبحث الثالث: الآثار المتعلقة بالحجر، وتحته ثلاثة مطالب

الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي تمخضت عن البحث ثم أهم المصادر والمراجع.
المبحث الأول: تعريف الحجر وبيان دليل مشروعيته والحِكمة من تشريعه.

أولا: تعريف الحجر

الحجر لغة هو: الحجر في اللغة مطلق المنع
. 

وهو أيضا: المنع والتضييق. ومنه سمي الحرام حِجرا. قال تعالى" ويقولون حجرا محجورا
" أي حراما محرما
.

وفي الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنه: " منع نفاذ تصرف قولي
"

وعند المالكية: منع الإنسان من التصرف في ماله، لمنفعة نفسه أو غيره
. وعرفه الشافعية بأنه: المنع من التصرفات المالية
 تعريف الحنابلة: منع الإنسان من التصرف في ماله
. هذا، وعرفه الجرجاني: بمنع نفاذ تصرف قولي لا فعلي لصغر ورق وجنون
.

فخلاصة القول: أن الحجر هو أن يُمنع الإنسانَ من التصرف في ماله، حيث يتولى وليه أمره إلى أن يفك عنه الحجر. وأن الحجر يقع على الأقوال دون الأفعال، لأن الفعل بعد وقوعه لا يمكن رده، أما الأقوال فيمكن ردها بمنع وقوع حكمها، وما يترتب عليها من صحة ونفاذ. 
ثانيا: مشروعية الحجر.

الحجر مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

فمن الكتاب قوله تعالى: " وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا" 
. وجه الدلالة من الآيات أن الله نهى الأولياء عن أن يؤتوا السفهاء الذين يكونون تحت ولايتهم أموالهم، مخافة أن يضيعوها، وكذلك الأيتام حتى إذا علمتم وتبيت لكم منهم الرشد فاعطوهم أموالهم، لأن الحجر عليهم إنما كان لعجزهم عن التصرف في مالهم على وجه المصلحة، وحفظا لمالهم عليهم. وقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
" ومن هذه الآية دليل على أن السفيه والضعيف والذي لا يستطيع الكتابة يتولى ولي أمره أمره.

 ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: " عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال : كان معاذ بن جبل رضي الله عنه شابا حليما سمحا من أفضل شباب قومه ولم يكن يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فكلم غرماءه فلو تركوا أحدا من أجل أحد لتركوا معاذا من أجل رسول الله صلى الله عليه و سلم فباع لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني ماله حتى قام معاذ بغير شيء
.

 وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على مشروعية الحجر على من يوجد به سبب من الأسباب الموجبة للحجر، كما ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم قد رأوا الحجر على من لا يحسن التصرف المالي، ولم يثبتوا أن أحدا منهم كره ذلك
.

ثالثا: حِكمة مشروعية الحجر.

إن لله في أحكامه حِكم، ندرك ما ظهر ونجهل ما خفي. وعلى كل حال فيمكن القول بأن الحجر؛ شرع رحمة بالمحكوم عليه، ودفعا للضرر عنه من قِبل الآخرين استغلالا لصغره أو سفهه، وصونا لماله من التبذير وسوء الإدارة، وكذلك تحقيقا لمصلحته ومصلحة المجتمع كما هو في الحجر على المدين المفلس لحق غرمائه. 

المبحث الثاني : أقسام الحجر وأنواعه
لقد قسم الفقهاء الحجر باعتبارات عدة. منها:-

· ما يحتاج إلى حكم القاضي بالحجر كالحجر على السفيه والمفلس. 
· مالا يحتاج إلا حكم القاضي وإنما يثبت إذا توافر فيه شيء من أسباب الحجر كالحجر على الصغير والمحنون. 
· من حيث كون الحجر كليا أو جزئيا كالحجر على الزوجة والمريض. 
· ومن حيث الحجر لحق النفس كالحجر على المجنون، أو الغير  كالحجر على المدين المفلس. وهذا هو التقسيم الذي سوف نعتمده أي: (التقسيم الأخير). لكونه أدق وأشمل
المطلب الأول: الحجر لمصلحة المحجور عليه.

أما الذين يحجر عليهم لمصلحة أنفسهم فثلاثة. الصبي والمجنون والسفيه. والحجر عليهم حجر عام، لأنهم يُمنعون التصرف في أموالهم وذمتهم. والأصل في الحجر عليهم قوله تعالى: " وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا
" 

قال سعيد بن جبير و عكرمة: هو مال اليتيم عندك، لا تؤته إياه، وأنفق عليه. وإنما أضاف الأموال إلى الأولياء وهي لغيرهم لأنهم قوامها ومدبروها
. ولأنه لا يصح للإنسان أن يتصرف في ماله تصرف كاملا إلا إذا كان عاقلا وبالغا وحرا ورشيدا حتى يخدع في البيع والشراء وحتى لا يقوم بتصرف يضر به وهو لا يعرف فأمر الله الأولياء بحفظ الأموال عندهم وإدارته بطريق حسن حتى لا يأكله الصدقة. ومن هذا المال يقضى للمحجور حاجته من مأكل ومشرب وملبس ورسوم الدراسة وغيرها مما ينتفع به، لقوله تعالى " وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا
" فإن كان الحجر لصغر ينفك ببلوغه رشده، وإن كان للجنون حتى يفيق، والسفيه إذا عاد إلى رشده. ولكن تحتاج هذه النقطة إلى التفصيل لوجود بعض آراء واختلافات للفقهاء فيها.

أولا: الحجر على الصبي 

الصبا هو: الصبا: الصغر، والحداثة. الشوق.
والصبي: مَن لم يفطم بعد. أو: مَن لم يبلغ الحلم
.

فالصغير الذي لم يبلغ الحلم وليس برشيد قد تكفل الشارع الحكيم بحفظ أمواله ولعجزه عن التصرف في ماله على وجه الذي يحقق له المصلحة فحوّل إجازة تصرفاته وردها إلى ولي أمره، أو القاضي الذي يتولى أمره. والدليل الذي يدل على الحجر على الصغير من الكتاب، قوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ" قال الإمام الشوكاني في فتح القدير: والضعيف هو : الشيخ الكبير ، أو الصبي. وقوله أيضا: "وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا
"

قال الشوكاني: والمراد ببلوغ النكاح: بلوغ الحلم كقوله تعالى : "وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم
" 

فالصبي الذكور هو: (من له أب) اتفق الفقهاء على أنهم لا يخرجون من الحجر إلا ببلوغ سن البلوغ وإيناس الرشد منهم. وبلوغ الذكر  يعرف بعلامات: منها الاحتلام والإنبات، وبلوغ خمس عشرة سنة وأما إيناس الرشد فقد اختلف الفقهاء منه ، فقال الشافعية
: الصلاح في العقل والدين ، وقال المالكية: في العقل خاصة . قال سعيد بن جبير ، والشعبي : إنه لا يدفع إلى اليتيم ماله إذا لم يؤنس رشده ، وإن كان شيخاً. قال الضحاك : وإن بلغ مائة سنة . وجمهور العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ ، وعلى أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم لا يزول عنه. هذا في الصبي المحجور عليه لأبيه أو للوصي عليه من أبيه، أو لمن ينصبه القاضي أو لجماعة المسلمين. أما الأنثى فهي أيضا محجورة عليها لأبيها أو للوصي عليها من أبيها أو القاضي أو لجماعة المسلمين فحكمها في ذلك حكم الذكور حتى بلوغ الحيض وإيناس الرشد عند الجمهور، وقال الإمام مالك: حتى تبلغ رشيدة ويدخل بها الزوج أو تصير عانسا بالانقطاع عن الحيض.  وروي عنه مثل قول الجمهور
.
ثانيا: الحجر على المجنون

الجنون هو: زوال العقل أو فساد فيه. المجنون: الذاهب العقل أو فاسده ( ج ) مجانين 

وعند الحنفية: اختلال القوة المميزة بين الامور الحسنة، والقبيحة، والمدركة للعواقب، بأن لا تظهر آثارها، وتتعطل أفعالها، إما لنقصان جبل عليه دماغه في أصل الخلقة، وإما لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خلط، أو آفة، وإما لاستيلاء الشيطان عليه، وإلقاء اليالات الفاسدة إليه بحيث يفرح.
ويفزع، من غير ما يصلح سببا. و: آفة تسلب العقل.

 عند الشافعية: وصف يزيل الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الاعضاء
.

وعرفة الجرجاني بأنه: اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرًا. فالجنون خلل يصيب عقل الإنسان فيزيل عنه الإدراك كليا و ملازما له فهو الجنون المطبق، أو جزئيا بحيث يفيق أحيانا وهو الجنون المتقطع
. 

فالمجنون محجور عليه لمصلحة نفسه حيث أنه لا يحسن التصرف، فتدخل الشارع الحكيم بالحجر عليه.

والدليل على الحجر على المجنون قوله تعالى" فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل"
. 
فالآية تدل على أن الضعيف يقوم مقامه وليه في إبرام العقود والتصرفات القولية. والمجنون ضعيف لكونه فاقد الإدراك والأهلية فحجر عليه حفظا لماله ومصالحه.

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم" رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق
" فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن المجنون غير مؤاخذ في الاحكام الشرعية أنه غير عاقل، فهو ضعيف مسلوب العبارة، فلا يستطيع حفظ أموالهم فيكون محجورا عليه. وهو محجور عليه للحاكم، أو لجماعة المسلمين إذا جن بعد بلوغه، أما إذا حصل له الجنون وقت الصبا، فهو محجور عليه لأبيه، أو وصيه. ويزول الحجر على المجنون بإفاقته وشفائه إذا كان الجنون طرأ عليه بعد البلوغ، لأنه كان قبله على الرشد. إما إذا الجنون طارئا عليه قبل البلوغ، فلا يرفع الحجر عنه بعد إفاقته وشفائه إلا إذا ثبت رشده، لآنه لم يكن قبل جنونه على الرشد
.
ثالثا: الحجر على السفيه

السفه في اللغة: ضعف العقل وسوء التصرف، وأصله الخفة والحركة والطيش. قال أهل اللغة: "السفيه": الجاهل الذي قلَّ عقله، وجمعه  سفهاء. وقال الراغب: السفه: خفة في البدن. وفي المصباح: السفه: نقص في العقل. وفي الاصطلاح: هو التبذير في المال والإسراف فيه ولا أثر للفسق والعدالة فيه، ويقابله الرشد. وهو إصلاح المال وتنميته وعدم تبذيره. وقال الشافعية: أنه التبذير في المال والفساد فيه وفي الدين معا. وقيل: تضييع المال وإتلافه على خلاف مقتضى الشرع والعقل
. وهذا التعريف الأخير أدق وأظهر لمعنى السفه بقوله" تضييع المال وإتلافه على خلاف مقتضى الشرع والعقل" فتضييع المال فيما لا فائدة  فيه كالقمار واللهو والنساء ولو بشراء الشيء اليسير بمال كثير فخرا أو إسرافا يعد تبذيرا، والتبذير نهى الله عنه بقوله تعالى" إن المبذرين كانوا إخوان الشيطين
" 

وقوله في التعريف "على خلاف مقتضى الشرع والعقل" يخرج الإنفاق في سبيل الله فإنه لا يعد تبذيرا للمال وكذالك بذله فيما يفيده. والسفيه محجور عليه لمصلحة نفسه حتى لا يضييع ماله ويكون عبئا على وليه فأثبت الله الحجر عليه بقوله تعالى: " وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا
" فالآية تدل دلالة واضحة على أن الله نهى أن يؤتي السفيه ماله بل أضاف المال إلى أوليائه بقوله "أموالكم" مع أن المراد منع أموال السفيه. إنما يتولى وليه التصرف في المال على وجه يحقق للسفيه مصلحته. ومما يدل على أن وليه هو الذي يتولى تصرفاته قوله تعالى:" فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
". هذا هو مذهب الجمهور، إلا أن الإمام أبا حنيفة يرى أنه لا يجوز الحجر على الحر العاقل البالغ بسبب السفه. فقال: الحجر على الحر بالغ باطل ومراده إذا بلغ عاقلا وحكي عنه أنه كان يقول لا يجوز الحجر إلا على ثلاثة على المفتي الماجن وعلى المتطيب الجاهل وعلى المكاري المفلس لما فيه من الضرر الفاحش إذا لم يحجر عليهم. ولأنه لا تنعدم الأهلية بسبب السفه ولا يجعل السفه عذرا في إسقاط الخطاب عنه بشيء من الشرائع ولا في إهدار عبارته فيما يقربه على نفسه من الأسباب الموجبة للعقوبة، وعلى هذا فلا يجوز الحجر عليه عن التصرفات المحتملة بسبب السفه . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله يجوز الحجر عليه بهذا السبب عن التصرفات المحتملة للفسخ إلا أن أبا يوسف ومحمدا رحمهما الله قالا أن الحجر عليه على سبيل النظر له، وقال الشافعي على سبيل الزجر، والعقوبة له
.

فخلاصة القول عن الحجر على السفيه هو: إذا كان السفه أصابه في صغره واستمر حتى بعد بلوغه فإنه يستمر الحجر عليه لعدم إيناس الرشد منه. باتفاق الجمهور وبدون حكم القاضي. أما إذا بلغ وهو رشيد وفك عنه الحجر ثم طرأ عليه فهذا هو محل الخلاف، فالجمهور على أنه يحجر عليه بحكم القاضي إلى أن يزول عنه السفه، فإذا زال عنه السفه أيضا فإنه لا يزول الحجر عليه إلا بحكم القاضي.
المطلب الثاني: الحجر لمصلحة الغير.

تهتم الشريعة الإسلامية بمراعاة مصلحة الغير كما تراعي مصلحة المعذور بالصغر أو الجنون أو السفه فأثبت الحجر على طائفة من الناس حفاظا لحقوق الآخرين كالمدين المفلس رعاية لحق الغرماء ولكن تتجلى عدالة الشريعة الغراء من حيث ما يجوز الحجر عليه وما لا يجوز الحجر عليه من ماله تحقيقا لمصلحتين معا. وكذلك مريض مرض الموت، وكذا الحجر على الزوجة لمصلحة الزوج عند القائلين به. فالبحث يفصل القول في هذه الأصناف مع ذكر آراء الفقهاء والخلافات الواردة في ذلك.
أولا: الحجر على المدين المفلس

المفلس في اللغة: هو الذي لا مال له وليس له ما يدفع به حاجته
". وفي الشرع: من دينه أكثر من ماله، وخرجه أكثر من دخله. وسموه مفلسا وإن كان ذا مال، ويجوز أن يكون سُمي بذلك لما يؤول إليه من عدم ماله بعد وفاء دينه. أو لأنه يمنع من التصرف في ماله إلا الشيء التافه
. فالمدين إذا حان وقت السداد ولم يكن ماله كاف للوفاء فللغرماء حق رفع الدعوى إلى الحاكم ليحجر على ما عنده من المال حتى لا يتصرف به تصرفا ضارا بهم وعلى لحاكم أن يحجر عليه. والدليل على الحجر على المفلس: قال الشافعي : وأخبرنا عبد الوهاب الثقفي أنه سمع يحيى بن سعيد يقول أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز حدثه أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام حدثه أنه سمع أبا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به
.

ثانيا: الحجر على المريض مرض الموت

يحجر على المريض مرض الموت لمصلحة ورثته، ولكن الحجر هنا جزئيا حيث له أن يوصي بثلث ماله لا أكتر. والدليل ذلك حديث وصية سعد ابن أبي وقاص ما نصه: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِى مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِى زَمَنَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ بَلَغَ بِى مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِى إِلاَّ ابْنَةٌ لِى أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِى قَالَ «لاَ». قُلْتُ بِالشَّطْرِ قَالَ «لاَ». قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ «الثُّلُثُ كَثِيرٌ، أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِى فِى امْرَأَتِكَ
. وقام الإجماع من الفقهاء: أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث، إلا أبا حنيفة وأصحابه، وشريك بن عبد الله فقالوا: إن لم يترك الموصي ورثة فجائز له أن يوصي بماله كله. وقالوا: إن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان لأجل أن يدع ورثته أغنياء، ومن لا وارث له فليس ممن عُني بالحديث، وروي هذا القول عن ابن مسعود، وبه قَالَ عبيدة ومسروق، وإليه ذهب إسحاق. وقال زيد بن ثابت: لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه، وإن لم يكن له وارث، وهو قول مالك والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي
. 
  فخلاصة القول أن المريض مرض الموت لا يجوز شرعا أن يوصي بما هو أكثر من ثلث ماله وذلك لمصلحة الوارثين. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لسيدنا سعد بن أبي وقاص العلة في ذلك هو عدم ترك الوارثين في حاجة يسألون الناس بعد أن كانوا في حياته ميسرين، فلو ترك لهم هذه الأموال لَسدوا بها حاجتهم، ويكون له أجره عليها لقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث" وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِى فِى امْرَأَتِكَ"
.
ثالثا: الحجر على الزوجة لمصلحة الزوج

اختلف الفقهاء في الحجر على ما فوق ثلث مال الزوجة لحق زوجها على رأيين.

الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة في الراجح عندهم، والظاهرية إلى عدم الحجر على الزوجة في مالها لحق الزوج، فلها التصرف في مالها كله بالتبرع والمعارضة
.

الرأي الثاني: وذهب الإمام المالك و الإمام أحمد في رواية أخرى إلى القول بالحجر على الزوجة لحق زوجها، فليس لها أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض إلا بإذن زوجها، وللزوج رد جميع ما تبرعت به
. واستدل الرأي بالكتاب والسنة. 

فمن الكتاب قوله تعالى: " وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا
"

فالآية الكريمة دلت على أن الحجر يفك بالبلوغ وإيناس الرشد فثبتت للزوجة الرشيدة حق التصرف في مالها ولو بدون إذن زوجها، إذ المال مالها.

ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: "تصدقن يا معشر النساء، ولو من حليكن" متفق عليها
.

فالحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على الصدقة وتصدقن بالفعل بدون الرجوع إلى طلب الإذن من أزواجهم. واستدل أصحاب الرأي الثاني بالسنة والقياس:

فمن السنة حديث امْرَأَة كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحُلِيٍّ لَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَهَلْ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا؟ " قَالَتْ: نَعَمْ. فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ: "هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟ " فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنْهَا
" فالحديث دلت على أنه لا يجوز للزوجة أن تتبرع بمالها إلا بإذن زوجها فكذلك لا يجوز لها أن تتصرف فيها إلا بإذنه. والقياس: أنهم قالوا : إن تعلق حق الزوج بمالها فمن قبيل تعلق حق الورثة بمال المريض، والعادة أن الزوج يزيد في مهر زوجته، ويتبسط فيه وينتفع به، فإذا أعسر بالنفقة أنذرته فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض، ولأن المقصود من مالها التجمل بها لزوجها، والزوج له حق في التجمل بمالها، ثم إنها لما تبرعت بالزائد على الثلث أو حملت على أن قصدها إضرار الزوج فعملت بنقيض قصدها
. ورد عليهم الجمهور بأن حديث امرأة كعب إسناده ضعيف، فيه عبد الله بن يحيى وأبوه مجهولان. والقياس هنا غير صحيح، فلا يمكن قياس المرأة بالمريض مرض الموت بعدم وجود علة تجمعهم في الحكم. فالمريض أيضا إذا شفي في مرضه فإن تصرفاته في ماله يننفذ. ويرى الباحثان أنه يمكن تقسيم ممتلكات الزوجة هنا إلى قسمين:

القسم الأول: ما هو من ملكها ملكا تامة كالذهب وبعض أساسيات الغرفة التي أهداها لها أهلها، أو أشتري بصداقها، فهذا حقها محض فلها أن تتصرف فيه كيف تشاء، وإن طلبت الإذن من الزوج فإنما يكون ذلك من باب التكريم والمشورة وليس من باب الوجوب حيث له حق المنع والرد أو الإذن والإجازة.

القسم الثاني: ما أعطاها الزوج لاستعماله في البيت كالملابس والأدوات المنزلية والتجميلية والأطعمة وغيرها فهذا إنما هو ملكا له وليس لها إلا استعماله على الوجه المشروع، فليس لها أن تتصدقن بكل ملابسها مثلا أو بالطعام الذي اشتراه الزوج. والله أعلم. 
المطلب الثالث: الحجر للمصلحة العامة

ذهب الإمام أبو حنيفة إلى القول بأنه لا يجوز الحجر على البالغ العاقل إلا لأسباب ثلاثة:

· المفتي الماجن 
· الطبيب الجاهل
·  والمكاري المفلس.
 وليس المراد منه حقيقة الحجر، وهو المعنى الشرعي الذي يمنع نفوذ التصرف، وإنما أراد به المنع الحسي أي: يمنع هؤلاء الثلاثة عن عملهم حسا؛ لأن المنع عن ذلك من باب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؛ لأن المفتي الماجن يفسد أديان المسلمين، والطبيب الجاهل يفسد أبدان المسلمين، والمكاري المفلس يفسد أموال الناس في المفازة، فكان منعهم من ذلك من باب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، لا من باب الحجر فلا يلزمه التناقض
.

وقال الإمام السرخسي: "قال أبو حنيفة - رحمه الله -: الحجر على الحر باطل، ومراده إذا بلغ عاقلا، وحكي عنه أنه كان يقول: لا يجوز الحجر إلا على ثلاثة على المفتي الماجن، وعلى المتطبب الجاهل، وعلى المكاري المفلس؛ لما فيه من الضرر الفاحش إذا لم يحجر عليهم، فالمفتي الماجن يفسد على الناس دينهم والمتطبب الجاهل يفسد أبدانهم، والمكاري المفلس يتلف أموالهم فيمتنعون من ذلك دفعا للضرر
". 

هذا نص ما أورده الإمام الكاساني والسرخسي مما يبن لنا اتجاه الإمام أبي حنيفة من الحجر، فما نفهمه من قولهما: هو أن الإمام لا يقول بالحجر على الحر البالغ مطلقا، والحجر على المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس أيضا ليس بالحجر بمعناه الحقيقي إنما هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

المبحث الثالث: الآثار المتعلقة بالحجر وتحته ثلاثة مطالب
المطلب الأول:  أثر الحجر على المحجور عليهم لمصلحتهم.

المحجورون عليهم لمصلحة أنفسهم هم الصبي والمجنون والسفيه. فإذا تم الحجر على هؤلاء فما أثر هذا الحجر؟

أولا: أثر الحجر على الصبي.

إن الأثر الذي يترتب على الحجر على الصبي هو عدم تنفيذ تصرفاته، ولكن للفقهاء تفصيل في ذلك حيث فرقوا بين الصبي غير المميز والصبي المميز.

الصبي غير المميز: اتفق الفقهاء على أن جميع تصرفاته باطلة ولا أثر لها مهما كانت ولو أجازها وليه، لانعدام الأهلية. فهو كالمجنون في ذلك. إلا في أشياء يسيرة  كشراء الحلاوة مثلا فالراجح إجازته.

والصبي المميز: وهو العاقل ولكن لم يبلغ، فإنه تصح منه التصرفات النافعة بلا خلاف، ولا تصح منه التصرفات الضارة المحضة بالإجماع، وأما الدائرة بين الضرر والنفع كالبيع والشراء والإجارة ونحوها فينعقد إلا أنه موقوفا على إجازة وليه فإن أجاز جاز، وإن رد بطل وعند الشافعي - رحمه الله - لا تنعقد أصلا تصرفات الصبي العاقل
. 
ثانيا: أثر الحجر على المجنون

أما المجنون فلا تصح منه التصرفات القولية كلها فلا يجوز طلاقه وعتاقه وكتابته وإقراره، ولا ينعقد بيعه وشراؤه حتى لا تلحقه الإجازة، ولا يصح منه قبول الهبة والصدقة والوصية، وفهو كالصبي الذي لا يعقل؛ لأن الأهلية شرط جواز التصرف وانعقاده ولا أهلية بدون العقل.

ثالثا: أثر الحجر على السفيه 

يري الجمهور القائلون بالحجر على السفيه بأن حكمه وحكم الصبي العاقل والبالغ المعتوه سواء فلا ينفذ بيعه، وشراؤه، وإجارته وهبته، وصدقته وما أشبه ذلك من التصرفات التي تحتمل النقض والفسخ. وأما فيما سوى ذلك فحكمه وحكم البالغ العاقل الرشيد سواء. وأما عند أبي حنيفة فالسفيه ليس بمحجور عن التصرفات أصلا وحاله وحال الرشيد في التصرفات سواء لا يختلفان إلا في وجه واحد: وهو أن الصبي إذا بلغ سفيها يمنع عنه ماله إلى خمس وعشرين سنة، وإذا بلغ رشيدا يدفع إليه ماله. فأما في التصرفات فلا يختلفان حتى لو تصرف بعد ما بلغ سفيها ومنع عنه ماله نفذ تصرفه، كما ينفذ بعد أن دفع المال إليه عنده
.
المطلب الثاني: أثر الحجر على المحجور عليهم لمصلحة الغير

فالمحجورون عليهم لمصلحة الغير منهم المدين المفلس والمريض مرض الموت والزوجة.

أولا:  أثر الحجر على المدين المفلس.

إذا اجتمعت الديون على الشخص وطالبه الدائنون بالوفاء فعجز عن الوفاء بأن كان ماله أقل من دينه ورفعو الأمر إلى القاضي وطلبوا من القاضي الحجر على ما عنده حتى يستوفوا ولو جزءا من مالهم فعلى القاضي ذلك. وذلك عند القائلين بالحجر على المدين المفلس - عدا الحنفية - والآثار التي تترتب على ذلك تتمثل في الآتي:-

1. تعلق  حقوق الغرماء بمال المدين.
2. منعه من التصرف بماله.
3. بيع مال المدين وإيفاؤه الغرماء.
4. استرداد الدائن ماله الذي وجده في مال المفلس
.
ثانيا: أثر الحجر على المريض مرض الموت

يترتب على المريض مرض الموت الحجر على عقوده المتمثلة في التبرعات والهبة والصدقة والنكاح والخلع. ويتوقف تبرعه حتى يتبين أمره، فإن صح من مرضه مضى تبرعه جميعه، وإن كان أكثر من الثلث. وإن مات في مرضه  نفذ منه ما يتحمله الثلث، وما زاد على الثلث لا ينفذ إلا إذا أجازه الورثة
.

ثالثا: أثر الحجر على الزوجة

رتب القائلون بالحجر على الزوجة لمصلحة الزوج بأن ليس للزوجة حق التبرع بغير عوض بأكثر من ثلث مالها، وإن تبرعت أو تصدقت بأكثر من الثلث دفعة واحدة كان من حق الزوج أن يعترض عليها ويمنعها من الزائد فيوقفه إن شاء أو يمضيه. فالحجر عليها كالحجر على المريض مرض الموت فهو حجر إيقاف وليس حجر إبطال
.
المطلب الثالث: أثر الحجر على المحجورين عليهم للمصلحة العامة

قال الحنفية بالحجر على المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس مراعاة للمصلحة العامة. وأثر هذا الحجر ليس بالمنع من التصرف المالية كالحجر على الصغير، وإنما أراد به المنع الحسي أي : يمنع هؤلاء الثلاثة عن عملهم حسا ؛ لأن المنع عن ذلك من باب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. فيمنعون من ذلك دفعا للضرر. حيث يمنع المفتي من الفتوى بالباطل، والطبيب من ممارسة عمل الطب حتى لا يضر الناس، والمكاري المفلس من ممارسة عمله التجارية. 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي تمخضت عن البحث ثم أهم المصادر والمراجع.

أولا: النتائج: وهي حسب الآتي:

الأول: إن الحجر شُرع في الإسلام حفاظا لأموال الصغار والمعذورين كالمجانين ومصالح الآخرين والمصلحة العامة.
الثاني: إن الشريعة الإسلامية بيّنت حدود  تصرف الولي في أموال المحجور عليه ومتى يرد له ماله حتى لا يكون ذلك ذريعة لأكل أموال الناس ظلما واستغلالا.
الثالث: الراجح من أقوال الفقهاء عدم الحجر على المرأة لمصلحة الزوج، وهو ما يؤيده عدالة الإسلام إذ القياس بينها وبين المريض مرض الموت قياسا باطلا.
الرابع: الحجر على المدين المفلس يحقق له الخير وللدائيين، لأن تدخل القاضي في الأمر يجعله في المأمن من اعتداء على سلامته وآلات صنعته وغيرها من الضروريات التي لا يمكن الحجر عليها، ولكن يمكن للدائنين أخذه مقابل دينه إن شاءو.
الخامس: تحقيقا للنظام العام والمصالح العامة عُفي عن التصرف اليسير للصغير وكذا الذي يحقق له النفع المحض، ورد ما يضره، وفُوض للولي ما بين ذلك.
السادس: حفاظا للكيان الديني والصحة البدني وأموال الناس حُجر على المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس. 
ثانيا: أهم المراجع والمصادر:

· القرآن الكريم

· إبراهيم مصطفى ورفاقه. المعجم الوسيط. تحقيق مجمع اللغة العربية. دار الدعوة.

· ابن قدامة،  أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد. المغني. تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي و د. عبد الفتاح محمد الحلو. دار عالم الكتب الرياض الطبعة الثالثة سنة: 1417 - 1997.  
· ابن ماجة. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماجه. المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمَّد كامل قره بللي - عَبد اللّطيف حرز الله. دار الرسالة العالمية.
· أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي فتح الباري شرح صحيح البخاري. دار المنار 1999م.

· أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر. دار إحياء التراث العربي.

· الإمام الشافعي، محمد بن إدريس. الأم.  دار المعرفة – بيروت.

· البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر. سنن البيهقي الكبرى. تحقيق : محمد عبد القادر عطار. دار الباز - مكة المكرمة ، 1414 – 1994م.

· الجرجاني، علي بن محمد بن علي. التعريفات تحقيق : إبراهيم الأبياري. دار الكتاب العربي – بيروت ط1 1405ه 

· الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. دار الفكر، بيروت. 

· العبادي، عبدالله. شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد. ج4 ص 1925 دار السلام ط1: 1416هـ - 1995م.
· الغرياني، الصادق عبد الرحمن. د. مدونة الفقه المالكي وأدلته. مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

· سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي. التوضيح لشرح الجامع الصحيح. المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث. دار النوادر، دمشق. ط1: 1429 هـ - 2008
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· علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. دار الكتب العلمية. ط2: 1406هـ - 1986م.
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�  سورة النساء. الآية: 6


�  أخرجه البخاري (2/150) ومسلم (3/80).


�  ابن ماجة. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماجه. المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمَّد كامل قره بللي - عَبد اللّطيف حرز الله. دار الرسالة العالمية.ج3 ص469. قال المحققون: إسناده ضعيف، عبد الله بن يحيى وأبوه مجهولان


�  البحر الرائق 8/88، الشرح الصغير 3/381 ابن قدامة: المغني 465/4، الشوكاني: نيل الأوطار 16/6.


 �  علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. دار الكتب العلمية. ط2: 1406هـ - 1986م ج7 ص169


�  المبسوط ج24ص 157


�  راجع: بدائع الصنائع ج7 ص171


�  راجع المرجع السابق نفس الصفحة


�  البدائع: 135/6، 141، بداية المجتهد: 268/2، 271، مغني المحتاج: 122/2، 129، المغني: 328/4 وما بعدها، الشرح الصغير: 316/3، كشاف القناع: 319/3، الشرح الكبير للدردير، 241/3، المهذب: 307/1. 


�  راجع: مدونة الفقه المالكي وأدلته ج3 ص674


�  المرجع السابق: ج3 ص 674-675
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